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 الحمد لله وحده   الجمهورية التونسية

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب 

 ــدد82412ـــالقضية ع

 2019 ديسمبر 24تاريخ القرار: 

 

 قــرار تعقيبي

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

ضد  ب وكالة العامة لمحكمة الاستئنافالبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل 

 7905عدد  بوذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف  02/11/2018بتاريخ  "ج.م"

ئي وإجراء الحكم الابتداقرار بإفي الأصل الاستئناف شكلا وبقبول والقاضي  31/10/2018الصادر في 

 العمل به.

وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام  لدى محكمة التعقيب المؤرخة في  

 .أصلارفضه قبول مطلب التعقيب شكلا وطلب بموجبها  ذيوال  30/10/2019

 وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه،

 وبعد المفاوضة القانونية نصرح بما يلي:

  

 من حيث الشكل:

فى استو حيث قدم مطلب التعقيب في الأجل القانوني وممن له الصفة والمصلحة ويكون بذلك قد

 ة والقانونية لذا اتجه قبوله شكلا.كامل أوضاعه الشكلي

 

 من حيث الأصل:

 "ن.ك"و "س.أح"و "ي"و "م"تورط كل من إثر على ه حيث تفيد الأبحاث في هذه القضية أن

حضر مفي قضية تكوين جمع قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك باستعمال أسلحة موضوع  "م.ح"و

في  يات وجمع المعلومات اتضح أنهم مندمجونوأثناء التحر 08/08/2011بتاريخ  836البحث عدد 

 ئية بلابتداالنيابة العمومية بالمحكمة ا . وباستيفاء الأبحاث أذنتمجال استهلاك وترويج المخدرات

رار قبموجب  28272/1بفتح بحث تحقيقي ضمن القضية التحقيقية المتفرعة عنها قضية الحال عدد 

 تفكيك.

بتاريخ  7081حكمة الاستئناف  بقرارها عدد حالت دائرة الاتهام بموحيث أ

من أجل  على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاته "ج.م"المتهم  07/02/2012

 4 للفصطبق أحكام امدرجة بالجدول "ب" مادة مخدرة للغاية الاستهلاك الشخصي مسك الو الاستهلاك
 والمتعلق بالمخدرات. 18/05/1992 المؤرخ في 52عدد  من قانون

اريخ بت 4943 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب بموجب حكمها عددوحيث 

 "م"مين وغيابيا في حق المته "ح"و "ك"و "ي"و "م"ابتدائيا حضوريا في حق المتهمين  18/06/2012

 ر من أجلدينا احد وتخطئته بألفبثبوت إدانتهم كل فيما نسب إليه وسجن كل واحد منهم مدةّ عام و "م"و

احد عام و ةمد "م"و "م""ب" كسجن كل واحد من المتهمين استهلاك مادةّ مخدرة مدرجة بالجدول 

ل الجدووتخطئته بألف دينار من أجل جريمة المسك لغاية الاستهلاك الشخصي لمادة مخدرة مدرجة ب

ر لاف ديناخمسة آادة بنية الاتجار وتخطئته بمدة ستة أعوام من أجل إحالة تلك الم "م""ب" كسجن المتهم 

ة ذلك مدّ  ية كلوحرمانه من ممارسة الوظيف ومن حق الاقتراع ناخبا أو منتخبا وإخضاعه للمراقبة الإدار

 خمسة أعوام وحمل المصاريف القانونية عليهم.
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كمة المحب فقضت الدائرة الجنائيةوحيث اعترض المتهم على الحكم الغيابي المشار إليه أعلاه 

ة برفض الاعتراض شكلا لسقوط العقوب 7383تحت عدد  05/02/2018الابتدائية  بتاريخ 

 بمرور الزمن.

بستئناف الدائرة الجنائية بمحكمة الاالمذكور فقضت  الحكمالنيابة العمومية  تفنأاستوحيث 

 بقرارها المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالتعقيب في هذه القضية.

سوء  ناعية الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بحيث تمّ تعقيب القرار المشار إليه من و

 على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.طلب وم إ ج  349تطبيق الفصل 

 

 المحكمة:

ية على قضمن عدمه م إ ج  349مدى انطباق الفصل حول وحيث انحصر الطعن في هذه القضية 

عقوبة ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أصابت في قضائها برفض الاعتراض شكلا لسقوط الو الحال 

 بمرور الزمن من عدمه.

 رينعش بمضي الجنايات في بها المحكوم العقوبات تسقطم إ ج أنه " 349وحيث اقتضى الفصل 

 رخصة دون مةالجري بها ارتكب التي يةالولا بمنطقة يقيم أن عليه للمحكوم يجوز لا أنه غير .كاملة سنة

 وتسقط .الإقامة تحجير مخالفة لأجل الجنائي بالقانون المسطرة العقوبات أستوجب وإلا الوالي من

 فهي لمخالفاتا في بها المحكوم العقوبات أمّا .كاملة أعوام خمسة بمضي الجنح في بها المحكوم العقوبات

 يجريو باتا به المحكوم العقاب صيرورة تاريخ من السقوط أجل ويجري كاملين عامين مضي بعد تسقط

 الحكم تنفيذ أعمال نم يتبين لم ما نفسه عليه للمحكوم الإعلام ذلك يقع لم إذا الغيابي بالحكم الإعلام يوم من

 ".به العلم له حصل عليه المحكوم أنّ 

لم يقع م يكن باتا وطالما أن الحكم القاضي بسقوط عقابه لأنّ بسطه وحيث يستخلص مما سبق 

رفض يخ ي تارإعلام المتهم به ولم يتبين من أعمال التنفيذ أن المحكوم عليه حصل له العلم به إلا ف

م يقع لي الذي الحكم الغيابباعتبار أنّ عتراض فإنه لا يمكن الحديث عن سقوط العقاب بمرور الزمن الا

 ات الحكمل مقومكونه لم يستوف كاملذلك باتةّ وعلام به لشخص المحكوم عليه لا يعتبر من الأحكام الالإ

حكم ه أنّ اليسا عليتأس فقهاء القانون الجنائيعلى حالته تلك. وقد اعتبر قابليتّه للتنفيذ  عدمومن أهمها 

م شخص إلا من تاريخ إعلا أجل سقوطهفلا يمكن إذن أن يجري  وبالتاليإجراء مجرّد هو الغيابي 

فقد  لذلك . والتنفيذوم هو الذي يعطيه وجوده القانوني من حيث قابليتّه للطعن علاالإلأنّ المحكوم عليه به 

لام عاريخ الإتالغيابي هو من م ا ج بأن بداية جريان أجل سقوط العقاب بالنسبة للحكم  349نصّ الفصل 

شخص ل لشخصي. وبالتالي فإنّ مجرّد التنصيص على توجيه الإعلام لا يمكن أن يقوم مقام الإعلام ابه

يه وم علالمحكوم عليه غيابيا الذي أراد المشرّع ضمان حقه في محاكمة عادلة وإتاحة فرصة للمحك

 للمواجهة من خلال الاعتراض على ذلك الحكم وإمكانية إلغائه.

بتدائي كم الانّ ما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد من إقرار للحوتأسيسا على ما سبق فإوحيث 

في  ، لم يكنالحكمة بمرور الزمن في ظلّ غياب ما يفيد إعلام المحكوم عليه غيابيا بالقاضي بسقوط العقوب

للنظر فيه مجددّ  ئة أخرى.ا بهيطريقه واتجه تبعا لذلك نقضه مع الإحالة على محكمة الاستئناف ب

 

 ولهذه الأسباب،

 وما بعده من م. إ .ج 258وعملا بما تقدم بسطه استنادا للفصل 

قضية لة الكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإحاقرّرت المح

عن  لشورى. وصدر هذا القرار بحجرة اعلى محكمة الاستئناف ب للنظر فيها مجددّا بهيئة أخرى

لمستشارين وعضوية ا برئاسة السيد  2019ديسمبر  24الدائرة الخامسة عشر بتاريخ 

و  بمحضر المدعي العام السيد ا  ة الجلسةكاتب وبمساعدة ألسيدين 

.  السيدة 

 2019 ديسمبر 24وحرّر في 
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